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علم مسائل الإجماع
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف 

علم مسائل الإجماع
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
مقدمة في الإجماع
تعريف الإجماع لغة:
الإجماع لغة: مصدر الفعل الرباعي أجمع، يقال: أجمع يجمع إجماعًا، فهو مجمع ومجمع عليه.
 

وله في اللغة معنيان:
الأول: العزم والتصميم على الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾
.
 

ومنه قول الشاعر:
	يا ليت شعري والمُنى لا تنفعُ 
هل أغدونَّ يومًا وأمري مُجمعُ[image: image1.png]





 

الثاني: الاتفاق ومنه قولهم أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه
.
 

المؤلفات في الإجماع:
توجد عدة مؤلفات متقدمة في الإجماع؛ ومنها:
1- الإجماع لابن المنذر.
2- كتاب السنن والإجماع والاختلاف.
3- إجماع الأئمة.
4- الاقتصاد في الإجماع والخلاف.
5- كتاب الإشراف، ويحكي فيها كثيرا مسائل الإجماع، وفيه مسائل ليست في كتاب الإجماع.
6- كتاب الأوسط له أيضا يحكي فيه مسائل الإجماع والخلاف، وفيه مسائل ليست في كتاب الإجماع.
7- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني الشافعي، يعتني فيه باختلاف الأمة والإجماع. من علماء القرن الثامن الهجري.
8- نوادر الفقهاء للجوهري التميمي، توفي حوالي 350 هـ، يعتني فيه الإجماع والمفردات التي انفرد بها الأئمة.
9- مراتب الإجماع لابن حزم.
10- إجماعات ابن قدامة، جمع وترتيب عبدالله الباردودي.
11- إجماعات ابن عبدالبر، جمع وترتيب الشلهوب.
وغيرها.
 

تعريف الإجماع اصطلاحًا:
ويعرف في الاصطلاح بأنه اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، في عطر من العصور، على أمر ديني
.
 

مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية:
تظهر مكانة الإجماع من خلال ما يلي:
1- أنه أحد الأدلة الشرعية المتفق على الاحتجاج بها في الجملة.
1- أنه مقدم على الكتاب والسنة عند التعارض نظرا لقوته المستمدة من كونه يعتمد على أدلة شرعية معتبرة - وإن خفيت علينا - في بعض الأحيان لكن لابد أن يتأكد من ثبوته أولًا، إذ ما أكثر ما يدعى الإجماع في مسائل لا يثبت فيها.
2- أن الإجماع دليل على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي علينا، لأن الإجماع لا بد له من مستند عند الجمهور، وهذا المستند إذا كان من كتاب أو سنة فهو جائز باتفاق، وإن كان من قياس ونحوه فهو جائز أيضا عند كثير من العلماء.
3- أن الإجماع حجة قاطعة لا يدخله النسخ.
4- أن الإجماع يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير منكر القطعي منها.
5- قلة الكتب المؤلفة في الإجماع، مع العلم بأن مسائل الإجماع كثيرة حتى قال أبو إسحاق الإسفراييني: نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة؛ ا. هـ
 بل قيل إن للكمال ابن الهمام كتابًا في الإجماع فيه أكثر من مائة ألف مسألة
.
6- أن الإجماع يساعد على تصور مسائل الخلاف عند ذكره في تحرير محل النزاع.
7- أن العلماء يشترطون في بلوغ رتبة الاجتهاد معرفة مواطن الإجماع.
8- أن نشر مسائل الإجماع يؤلف بين قلوب أفراد الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبها الفقهية، وبه يتبين أن نقاط الخلاف مسائل فرعية، وأن الاتفاق حاصل بينهم على كثير من المسائل، كما أن الاتفاق حاصل في أصول الدين.
 

وبهذه الأمور كلها تظهر مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأنه يتبوأ منها مكانا رفيعا، وأن له ثقله ووزنه إذا ذكر، مما يحث على مزيد من الاهتمام به بما يليق بمكانته
.
 

ألفاظ الإجماع:
كان السلف - رحمهم الله تعالى - من الصحابة والتابعين يعبرون عن الإجماع على السليقة بالألفاظ الدالة على العموم، وذلك قبل أن يستقر اصطلاح العلماء على اعتبار ألفاظ معينة في حكاية الإجماع، وعدم الاعتداد بغيرها.
 

وأقدم من نقل عنه حكاية الإجماع بألفاظ صريحة في الإجماع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث قال في كتابه المشهور في القضاء: اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس
.
 

وورد عن ابن مسعود أنه قال لبعض التابعين: فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في كتاب الله، ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون... أخرجه الدارمي.
 

وقد تلقى التابعون رضي الله عنهم هذه العبارات عن الصحابة، وأضافوا لها ما أشبهها.
 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يصح عن أحد من التابعين أنه نقل الإجماع.
 

قال ولي الدين أبو زرعة العراقي: ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل، سمعت والدي - رحمه الله - يقول ذلك ا هـ
.
 

والصحيح أنه قد ثبت عن جماعة منهم نقل الإجماع، بل وبعضهم حكاه بعبارات صريحة في الإجماع، وممن نقل عنه حكاية الإجماع بلفظ صريح: عبدالرحمن ابن أبي ليلى (83هـ)،إبراهيم النخعي (96)، و الحسن البصري (110)، و محمد بن سيرين (110)، و ميمون بن مهران (117)، و نافع مولى ابن عمر (117)، محمد بن شهاب الزهري (124).
 

وغير هؤلاء كثير بعبارات مختلفة، وألفاظ متباينة، بعضها من ألفاظ الإجماع الصريحة وبعضها تدل على معنى الإجماع..
 

وقد تلقى تابعوا التابعين هذه العبارات عنهم، وزادوا عليها.
 

ثم ما زال العلماء يتناقلون تلك العبارات حتى ظهر التأليف في علم أصول الفقه، واستفاد العلماء منه في التواضع على اصطلاحًات معينة تدل على الإجماع على وجه الدقة، واستبعدوا العبارات غير الدقيقة، وانتقدوا من استخدم هذه العبارات في حكاية الإجماع، كما فعل العيني انتقد من عبر بالاتفاق عن الإجماع.
 

وسنعرض هنا لأقسام الألفاظ التي تستخدم في حكاية الإجماع مع شرح لما احتاج إلى شرح وبيان:
يمكن تقسم هذه الألفاظ إلى أقسام عدة مرتبة حسب القوة في الدلالة على الإجماع:
القسم الأول:
العبارات الصريحة في حكاية الإجماع، وهي مادة الفعل الرباعي { أجمع } وما تصرف منه مثل:
أجمع العلماء - أجمعوا - إجماع - الإجماع - إجماعهم - مجمع عليه - مجمعون عليه.
 

وكل هذه العبارات تدل على الإجماع صراحة ما لم توجد قرينة تدل على أنه يراد بها قول الجمهور، أو يراد بها إجماع محصور بمذهب، أو بلد معين.
 

ومن هذه القرائن أن يعبر عن الإجماع في موضع آخر بقول يدل على أنه قول الجمهور أو يذكر خلافًا في المسألة مع حكاية الإجماع مما يدل أنه لا يعتد بخلاف الأقل، ونحوها من القرائن.
 

ثم ألفاظ هذا القسم مراتب بحسب القوة:
1- وأقواها: أجمع المسلمون كلهم أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها، أو قاطبة، أو كافة عن كافة أو طرًا، أو أجمع أهل القبلة كلهم، ونحوها مما أكد بصيغ التأكيد المعروفة.
 

وإنما كانت أقوى العبارات لأنها تدل إجماع الأمة كلها بما فيهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى عصر ناقل الإجماع.
 

وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى الفرق بين إجماع السلف وإجماع الأمة فقال في سياق مناقشته للخصم: فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة، وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة ا هـ
.
 

فهذا يدل أن إجماع الأمة يتضمن إجماع الصحابة، وبناء عليه فيكون من أقوى العبارات، لأن إجماع الصحابة من أقوى أنواع الإجماع.
 

2- ثم تليها عبارة: أجمع المسلمون أو الأمة، إذا لم تؤكد.
3- ثم أجمع الصحابة، وما أكد منها أقوى مما لم يؤكد كقولهم أجمع الصحابة كلهم، أو قاطبة.. إلخ.
4- ثم أجمع العلماء أو أهل العلم.
وإنما كان إجماع الصحابة أقوى من هذه العبارة لأن إجماع الصحابة محصور ويمكن العلم به، أو إمكان العلم به أقرب من العلم بإجماع من بعدهم، وقد يصل العلم به في أحيان كثيرة إلى القطع أو الظن الغالب، بخلاف إجماع من بعدهم.
 

ثم إن عبارة [أجمع العلماء] لا يلزم منها أن تتضمن إجماع الصحابة ; لاحتمال أن تكون المسألة المجمع عليها من النوازل التي لم تكن في عهد الصحابة، أو أن حاكي الإجماع قصد به علماء عصره لمعاصرته لهم واطلاعه على أقوالهم بخلاف من قبلهم فلم يدر عنهم.
 

5- ثم يلي ذلك عبارات متقاربة مثل: مجمع عليه - مجمعون عليه - بإجماع - الإجماع، أجمعوا، ونحوها.
6- ثم أجمعوا - فيما أعلم - أو بإجماع - فيما أعلم - وإنما كانت أقل مما قبلها لأن العبارة توحي بأن العالم لم يجزم بالإجماع كما في العبارات قبلها.
 

القسم الثاني:
التعبير بالاتفاق وما تصرف منه مثل:
اتفق العلماء - اتفقوا - باتفاق - بالاتفاق - متفق عليه - وباتفاقهم، ونحوها.
 

وهذ العبارة في الجملة أضعف من القسم الأول لأنها ترد عليها احتمالات كثيرة تخرجها عن الدلالة على الإجماع، كأن يكون مراد حاكي الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، أو اتفاق أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو غير ذلك.
 

أما الفرق بين الاتفاق والإجماع فهو محل بحث، فمن الناحية التطبيقية هناك بعض العلماء يعبر بالاتفاق والإجماع عن مسألة واحدة: مرة بالاتفاق، ومرة بالإجماع، وقد يفسر هذا بأن العبارتين عنده مترادفتان، وقد وجدت مثل هذا عند ابن عبدالبر - رحمه الله - والقرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية [أحياناَ]، وابن حزم، وابن رشد، والنووي لكن لا يلزم أنه منهج له
.
 

وهناك كثير من العلماء يفرقون بين الاتفاق والإجماع بفروق ستأتي – إن شاء الله بعد قليل - ومن هؤلاء العيني حيث قال - رحمه الله - بعد أن حكى الاتفاق عن بعض العلماء، ثم ذكر أن بعض العلماء انتقد حكايتهم للإجماع قال العيني: قلت: فيه نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع، فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع ا هـ
.
 

وقال العدوي في حاشيته: (قوله وبغيرها اتفاقا) الأولى وبغيرها إجماعًا، لأن الاتفاق اتفاق المذهب، والإجماع إجماع الأمة ا هـ
.
 

ويحتمل أنه مذهب لابن حزم لأنه قال: وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا، وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما؛ ا. هـ
.
 

ومراد كثير من المصنفين في مذاهبهم بالاتفاق اتفاق المذهب، خاصة إذا كان الكتاب كتابا مذهبيا خالصا يعنى بالمذهب، ولا يذكر خلاف غير المذهب.
 

قال في مقدمة شرح الزركشي في سياق ذكر مراد الحنابلة بالاتفاق قال: الاتفاق وهو موافقة العلماء بعضهم لبعض، وهو في الاصطلاح اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة معينة، ولو مع خلاف غيرهم، أو مع رواية شاذة عن بعضهم؛ ا. هـ، ثم ذكر مرادهم بالإجماع
.
 

وقال الحطاب في شرح قاعدة المؤلف: والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء؛ ا. هـ
.
 

وقال الخرشي: ومن الفوائد أن قاعدة المؤلف وغيره أن يريد بالروايات أقوال مالك... والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب، بالإجماع إجماع العلماء، وإذا قالوا الجمهور عنوا به الأئمة؛ ا. هـ
.
 

ولكن ليس الأمر على إطلاقه بدليل أن بعض المالكية انتقد ابن رشد الجد على اتفاقاته وحذر منها، مما يدل أن الاتفاق قد يفهم منه الإجماع ولذا انتقدوا اتفاقاته لأنها مخروقة بوجود خلاف، إلا أن يريدوا التحذير من اتفاقاته على اتفاق أهل المذهب لوجود خلاف مذهبي
.
 

أما عبارة [اتفق العلماء] فالظاهر أنه لا يرد عليه احتمال أن يكون المراد اتفاق المذهب، ولأن ظاهرها يدل أنها غير محصورة بمذهب أو بلد معين، وعليه فتكون مرادفة للإجماع.
 

الفرق بين الاتفاق والإجماع:
هناك عدة فروق محتملة:
1- فمن الفروق: أن يكون المراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة، وقيل إنه مصطلح ابن هبيرة.
2- وقد يكون المراد بالاتفاق أحيانا اتفاق المذهب كما هو مصطلح بعض المصنفين في الكتب المذهبية التي عنيت بتحرير المذهب.
3- وقد يكون الاتفاق ظنيًّا لا يجزم العالم بالإجماع، فذا يعبر بالاتفاق، قال ابن حزم رحمه الله في مسألة من المسائل: واتفقوا - فيما أظن - أن في المأمومة إذا كانت في الرأس.. إلخ؛ ا. هـ، ولم أره يقول: أجمعوا فيما أظن، مما يدل أن الإجماع أقوى عنده، لأن العالم يجزم بالإجماع.
 

وعبارة الاتفاق مراتب بعضها أقوى من بعض، وهي على الترتيب كما يلي:
1- اتفق العلماء وهذه العبارة أقوى ألفاظ مادة الاتفاق، وما أكد منها بصيغ التأكيد أقوى مما لم يؤكد مثل اتفق العلماء كلهم أو قاطبة أو جميعهم ومثلها عبارة اتفق أهل العلم أو المسلمون.
2- اتفقت الأمة أو اتفق المسلمون أو أهل القبلة وما أكد من هذه العبارة أقوى مما لم يؤكد.
3- اتفق الصحابة أو السلف، وما أكد منها أقوى مما لم يؤكد.
4- اتفق العلماء أو أهل العلم ونحوها.
5- متفق عليه، باتفاق، بالاتفاق، باتفاقهم، اتفقوا، وهذه العبارات كلها متقاربة وهي أضعف مما قبلها، لأنها محتملة لإرادة اتفاق أئمة المذهب - وخاصة إذا كانت العبارة في كتاب مذهبي - ومحتملة أيضا لإرادة اتفاق الأئمة الأربعة، كما أنها محتملة لإرادة اتفاق العلماء كلهم.
6- أما قولهم وفاقا فهي أضعف عبارات الاتفاق كلها، لأن المراد به اتفاق علماء المذهب، وكثيرا ما يستعملها مجتهدو المذاهب الفقهية في الكتب التي تعني بتحرير المذهب، وعليه فلا تكون من العبارات التي تدل على إجماع العلماء كلهم.
 

القسم الثالث:
التعبير بنفي الخلاف، وهذه العبارة تأتي في المرتبة الثالثة بعد عبارة الإجماع والاتفاق.
 

مع العلم أن أكثر من يحكي الإجماع إنما يعني به ما لم يعلم فهي خلافًا.
 ومن الناحية التطبيقية فقد اختلف العلم في دلالتها على الإجماع على أقوال:
القول الأول:
قول من يرى أنها تدل على الإجماع، وأنه مرادفة لعبارة الإجماع.
 

القول الثاني:
أنه لا يعد إجماعًا.
 

القول الثالث:
أن العالم إذا كان محيطًا بالإجماع والخلاف فيكون نفي الخلاف منه إجماعًا صحيحًا وإلا فلا، وبه قال بعض الأصوليين
.
 

وابن حزم كأنه يرى أن ما يقطع العالم فيه بنفي الخلاف فهو إجماع، وإلا فلا.
 

الفرق بين الإجماع ونفي الخلاف:
يتلخص مما سبق أن الفروق المحتملة بين العبارتين هي كما يلي:
1- أن الإجماع ما يجزم فيه العالم بالإجماع، ونفي الخلاف ما أصاب العالم فيه تردد جعله لا يجرؤ على نقل الإجماع الصريح.
2- عبارة نفي الخلاف قد يراد بها نفي خلاف محصور ببلد معين، أو مذهب معين، بحسب اصطلاح قائلها، بخلاف عبارة الإجماع إذا أطلقت، فالغالب أن المراد بها إجماع العلماء كلهم.
 

مراتب عبارة نفي الخلاف:
1- وأعلاهم لا أعلم خلافًا بين المسلمين أو بين الأمة، أو بين أهل الصلاة، أو أهل القبلة، وما أكد منها أقوى ما لم يؤكد.
2- لا خلاف بين السلف، أو بين الصحابة، وما أكد منها أقوى مما لم يؤكد.
3- لا أعلم خلافًا بين العلماء، أو لا نزاع بين العلماء، ونحوها.
4- لا خلاف بين العلماء - فيما علمت - وهذه دون التي قبلها لما فيها من التردد، وعدم الجزم.
5- بلا خلاف، بغير خلاف ونحوها، وهذه أضعف العبارات لأنها قد يراد بها نفي الخلاف في المذهب، وهذه عادة ما يستخدمها المصنفون في كتب المذاهب الفقهية، ويريدون بها نفي الخلاف في مذهبهم.
 القسم الرابع:
العبارات التي تدل على قول البعض أو الأكثر، وهي أضعف العبارات.
 

وإنما يحتج بها من يرى حجية قول الجمهور، أو حجية بعض أنواع الإجماع المحصورة بأهل بلد معين.
 ومن هذه العبارات:
1- أجمع الجمهور، أو اتفق الجمهور، أو لا خلاف بين الجمهور ونحوها.
2- أجمعوا إلا من شذ.
3- أجمعوا معنا، أو لسنا نختلف، وهذه العبارة تدل على إجماع من أصحاب القولين المختلفين، يقولها العالم لخصومه يبين مواضع الاتفاق بين المذهبين، ولا يلزم منها أن تكون إجماعًا من كل العلماء.
4- الفقهاء اليوم مجمعون، وهذه العبارة تفيد وجود خلاف قديم للسلف في المسألة، وبناء فيكون إجماعًا من الأكثر، إذ الأقوال لا تموت بموت قائليها، إلا على قول من يجيز انعقاد الإجماع في العصر الثاني على أحد القولين في العصر الأول فيكون إجماعًا صحيحًا.
5- جل أهل الفتوى.
6- عامة العلماء إلا من شذ.
7- أجمع المهاجرون، فهذا قول الأكثر لأنه لم يشمل الأنصار.
8- أجمع أهل المدينة، أو عليه عمل أهل المدينة.
9- أجمع أهل الحرمين.
10- أجمع أهل الكوفة.
11- أجمع التابعون، فهذا قول الأكثر لأنه يخرج تابع التابعين المجتهدين في عصرهم، وهم معتبرون في الإجماع.
1- ونحو ذلك من العبارات.
12- سائر العلماء، وهي تدل على أن العلماء على خلاف القول المذكور.
13- عامة العلماء إلا من شذ.
14- أجمع القائلون بكذا، فهذا إجماع من القائلين بأصل المسألة، دون من خالف في أصلها.
 

القسم الخامس:
عبارات محتملة لقول الجمهور، ومحتملة لقول الكل، أو ليست صريحة في الدلالة على الإجماع:
1- الألفاظ الدالة على العموم مثل: العلماء على ذلك، أو الفقهاء علي ذلك، عامة العلماء، عوام أهل العلم، الناس على هذا، فقهاء الأمصار، أهل الفقه، أمر المسلمين على ذلك، أو المسلمون على ذلك، أو الأمة على هذا.
 

وهذه العبارات كلها، وما في معناها عبارات عامة قد يراد بها الإجماع، وقد يراد بها قول الأكثر، أو علماء عصر معين، ولذا لما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فجعل الناس عدله مدين من حنطة فسره العلماء كالزرقاني وغيره بأن مراده بالناس: معاوية ومن تبعه، لا جميع الصحابة.
 

وعلى كل فاللفظ العام دلالته على عموم أفراده ظنية وليس قطعية كاللفظ الخاص، ولذا يدخله التخصيص بأنواع كثيرة من المخصصات.
 

2- مادة الفعل الثلاثي، وما تصرف منها سواء كان مزيدة أو غير مزيدة؛ مثل:
أ- جماعة العلماء، أو الفقهاء، أو المسلمين، أو جماعتهم.
 

ب- عند الجميع، أو جميعهم، ونحوها.
 

ج- اجتمعت عليه الفقهاء، أو العلماء، اجتمعوا، مجتمع عليه، ونحوها.
 

وهذه العبارات كلها تدل على معنى الجمع والاجتماع والكثرة، بخلاف مادة الفعل الرباعي أجمع التي تدل على العزم والتصميم والإحاطة بكل العلماء.
 

ولذا يعبر العلماء عن الإجماع بكلمة الإجماع، وليس بكلمة الاجتماع، كما أنهم حين ذكرهم لتعريف الإجماع لغة إنما يذكرون مادة الفعل الرباعي أجمع ويعرفونها، ويذكرون الشواهد عليها، ويعرضون عن مادة الفعل الثلاثي وشواهدها.
 

وبعض المتقدمين - قبل استقرار ألفاظ الإجماع - قد يعبر بها عن الإجماع، في الوقت الذي يستخدمون فيه ألفاظا عامة مثل كلهم يقولون أو الناس على ذلك ونحو ذلك.
 

3- أجمع علماء الأمصار، وهذه العبارة تحصر الإجماع بعلماء الأمصار دون علماء القرى، أو تحصره بعلماء الأمصار المشهورة بالعلم دون غيرها مما قد يوجد فيها أفراد قلائل من أهل العلم ومصطلح فقهاء الأمصار إما خاص بأصحاب المذاهب الأربعة أو بالأمصار المشهورة بالعلم، أو خاص بالأمصار دون القرى، أو علماء العصر وإن وجد خلاف قديم في المسألة.
4- كانوا يفعلون كذا، ونحوها.
وهذه العبارة يحتمل أن يراد بها الإجماع مثل أن يقولها تابعي يحكي إجماع الصحابة، مثل قال أحد أصحاب ابن مسعود: كانوا يفعلون فإنه يعني بها أصحاب ابن مسعود.
 

القسم السادس:
عبارات لا تدل على الإجماع أو محتملة للإجماع وغيره.
ومن هذه العبارات:
1- إذا قال: هذا غير واجب بالإجماع، أو لا يصح بالإجماع ونحوها، فهذه العبارة محتملة لأمرين:
الأول: الإجماع على نفي الوجوب أو الصحة.
 

الثاني: نفي الإجماع على الوجوب، أو الصحة.
 

ومثاره من جهة العربية أن موضع الإجماع في موضع نصب: إما على التمييز، وإما على الحال، فإن نويت التمييز فهو إجماع على نفي الوجوب أو الصحة، وتقديره: لا يصح إجماعًا، وإن نويت الحال فهو نفي للإجماع على الوجوب أو الصحة، وتقديره: هذا لا يصح مجمعا عليه
.
2- إذا قال: لم يتعلق أحد من العلماء بقول فلان، وأو هذا قول شاذ، أو لا أعلم أحدًا قال بهذا ونحوها من العبارات، فهذه العبارات لا يلزم أن يكون الإجماع على خلافها، إذ قد يختلف العلماء في المسألة على أقوال خمسة مثلا، سادسها يحكم عليه العلماء بالشذوذ لنكارته - وللحكم - بالنكارة والشذوذ أسباب - ولذا فلا يلزم من شذوذ القول، أو عدم قول أحد من العلماء به أن يكون الإجماع على خلافه.
 

ومرد هذه المسألة إلى قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي إذا اختلف أهل العصر على قولين هل يجوز أحدًاث قول ثالث؟ فمن منع من ذلك اعتبر أحدًاث قول جديد مخالفا للإجماع، ومن جوز ذلك لم يحكم عليه بالشذوذ.
 

3- إذا قال: السنة المجمع عليها ونحو ذلك فهذه العبارة محتملة لأمرين:
الأول: أن يكون المعنى أن الحديث صحيح أجمع العلماء على صحته وثبوته.
الثاني: أن يكون المراد أن العلماء أجمعوا على القول به.
5- إذا قال: لم يجمعوا، أو لم يتفقوا فهذه العبارة تنفي الإجماع على المسألة، ولا يلزم أن يكون الإجماع على خلاف هذه المسألة المنفي عنها الإجماع.
 

المشاريع المقترحة:
سوف يتم اقتراح عدد من المشاريع في العلم الذي يليه وهو علم نقد مسائل الإجماع أو علم دراسة الإجماع، وبينهما ارتباط وثيق لا يخفى.
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